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 القاهــرة - فوجئت أوســــاط المدخنين 
في مصر الأربعاء بإقــــرار الحكومة زيادة 
جديــــدة فــــي أســــعار الســــجائر محليــــة 
الصنــــع، وهو ما يغــــذي احتمالات ظهور 
صــــدام مــــع المنتجــــين وخاصــــة الأجانب 
تكاليــــف مــــن  ســــتزيد  والتــــي  منهــــم، 

الإنتاج.
إيســــترن  الشــــرقية  الشــــركة  ورفعت 
كومبانــــي الحكومية (الشــــرقية للدخان)، 
التــــي تنتــــج 5 أنــــواع محلية مــــن التبغ، 
أسعار منتجاتها ليبدأ تطبيقها بداية من 

الأربعاء في الأسواق المحلية.
وقالت الشــــركة في بيــــان إن ”الزيادة 
في أســــعار منتجات الشــــرقية للســــجائر 
تراوحــــت بــــين 1 و3 جنيهــــات (6.3 ـ 19.4 

سنت) لكل نوع تنتجه“.
وقبــــل هــــذه الزيادة كان يبلغ الســــعر 
الرســــمي لأشــــهر صنفــــين من الســــجائر 
المحليــــة، كليوباتــــرا بوكــــس وكليوباترا 
ســــوبر، 17 و18 جنيها للعلبة (1.09 و1.15 
دولار)، والفــــرق بــــين المنتجــــين فــــي نوع 

التغليف.
وســــتوجه الشــــرقية للدخان جزءا من 
الزيــــادة في أســــعار الســــجائر إلى هيئة 
التأمــــين الصحــــي، وذلــــك اســــتنادا إلى 
أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها 

وقانون التأمين الصحي الشامل.

وتقوض هذه الزيادة تجارة الشركات 
الأجنبية المنتجة للسجائر في مصر، حيث 
من المحتمل أن تحســــم موقفها حول هذه 
الخطــــوة ســــريعا لمعرفــــة تأثيراتها على 

سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وقالــــت مصــــادر فــــي شــــركة جابان 
توباكو انترناشــــونال لوكالــــة الأناضول 
إنها تدرس الزيادة المقررة على الســــجائر 

الأجنبية التي تتيحها للسوق.
وتعمل فــــي مصر 4 شــــركات أجنبية 
لإنتــــاج الســــجائر، هــــي فيليــــب موريس 
وبيرتــــش أميركان وجابان توباكو إضافة 

إلى شركة المنصور (المنطقة الحرة).
وتبلــــغ حصة الشــــرقية للدخــــان من 
الســــوق المحلية نحو 70 فــــي المئة، مقابل 
نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية، التي 
عادة مــــا تكون أســــعار منتجاتهــــا أغلى 

بكثير رغم الميزات التنافسية.
وتســــتهدف مصر جمع 79 مليار جنيه 
(نحــــو 5 مليــــارات دولار) عبــــر ضرائــــب 
السجائر والتبغ خلال العام المالي الحالي 
الــــذي بدأ مطلــــع يوليو الجــــاري، مقارنة 
بإيرادات بلغت حوالــــي 74.8 مليار جنيه 
(4.79 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
ويتخــــوف التجار مــــن أن يفاقم الرفع 
في أسعار السجائر الشكوك حول ازدهار 
نشــــاط لوبيات السجائر المســــيطرة على 

الســــوق، وهو ما أكدته مرارا تصريحات 
المستهلكين والمتداخلين في القطاع.

ويقول خبراء إن التجار قد يستغلون 
الوضــــع لتخزين كميــــات كبيــــرة والرفع 
في أســــعارها، وهــــو ما يدفع الســــلطات 
إلى التدخــــل، كما جرت العــــادة في هكذا 
أزمات، من أجل مكافحة مافيات السجائر 

المتحكمة في السوق.

وتعاني الأســــواق المصريــــة عموما من 
مشــــاكل مزمنــــة جــــراء ضعــــف الانضباط 
والرقابة على الرغم من الجهود المبذولة من 
قبل السلطات، وهو ما يطرح تساؤلات حول 

جدية السلطات في مكافحة المحتكرين.
وعانت سوق الســــجائر المحلية العام 
الماضي من نقص ملحــــوظ في المعروض، 
وإن كان المنتج المحلي الوحيد للســــجائر، 
الشــــركة الشــــرقية للدخــــان، يؤكــــد أنه لا 
مشــــاكل فــــي الإنتــــاج ويعــــزو الأزمة إلى 

ازدياد الطلب على منتجاته.

ولطالما أربكت مافيات السجائر خطط 
الحكومــــة للنهوض بالقطــــاع، حيث تؤكد 
العديد من الشــــواهد أنها تحكم سيطرتها 
الإجــــراءات  كل  متحديــــة  الســــوق  علــــى 

القانونية المتبعة في هذه التجارة.
وأثار قرار حكومي في مارس الماضي 
بطــــرح مزايــــدة لتصنيــــع الســــجائر بما 
قد يكســــر احتكار الشــــرقية للدخان جدلا 

واسعا.
وقد عبرت شركات عن رفضها للمبادرة 
التي ستمنح حق التصنيع للشركة الفائزة 
فقط، معتبرة إياها ضربا لقواعد المنافسة 
وتكريســــا لحالــــة من الاحتــــكار، ما يضر 

بمناخ الاستثمار، وطالبت بتجميدها.
مصــــر  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
تعتبــــر مــــن الــــدول المصدرة لمــــواد صنع 
الســــجائر والنرجيلة وخاصة إلى المنطقة 
العربية وهــــي تحقق إيرادات كبيرة جراء

ذلك.
ومــــن أهــــم أســــواقها العربيــــة التي 
تســــتورد المعســــل المصــــري ليبيــــا التي 
تســــتحوذ على 24 في المئة من الصادرات، 
ثم الكويت بنحو 17 في المئة والســــعودية 
حوالــــي 10 في المئــــة واليمــــن 7 في المئة 
والســــودان بنحــــو 5 في المئــــة والإمارات 
بنحــــو 3 فــــي المئــــة، وحوالي 2 فــــي المئة 

تذهب إلى العراق.

إجراءات يمنية عاجلة لإنهاء

النزيف المتسارع للريال المنهار

القاهرة تقر زيادة جديدة في أسعار السجائر

المركزي في عدن يشن حملة ضد المضاربين بسوق الصرف

 عدن - أقرت الحكومة الشرعية اليمنية 
حزمة من الإجراءات العاجلة بهدف وقف 
التدهــــور الاقتصادي فــــي البلاد وتراجع 
ســــعر العملة المحلية أمــــام الدولار والتي 
دفــــع انخفاضها الأســــعار إلــــى الارتفاع 

الشديد.
ويأتي التحــــرك المتأخر كآخر الحلول 
الممكنــــة لحمايــــة الريــــال بعــــد أن فقدت 
الحكومة والســــلطات النقديــــة التي تدير 
شــــؤون البلد من العاصمــــة المؤقتة عدن 
كل ذخيرتهــــا المتاحــــة مــــن أجــــل إنقــــاذ 
الاقتصاد المشلول والذي أثر على معيشة

اليمنيين.
ويرجــــح محللــــون اســــتمرار انهيار 
العملــــة المحليــــة، فــــي حــــال عــــدم تنفيذ 
الإجــــراءات الفوريــــة من قبل الســــلطات 
الحكومية ســــريعا والاتفــــاق على خارطة 
طريــــق مالية واضحــــة توقــــف التدهور 
المتسارع للريال، والذي ستكون تداعياته 
كارثية علــــى الاقتصاد المنهار أصلا بفعل 

الحرب.
وهبط ســــعر صــــرف العملــــة المحلية 
إلى مستوى قياســــي جديد أمام العملات 
الأجنبيــــة منــــذ بداية الأســــبوع الجاري، 
حيــــث وصلــــت قيمة الــــدولار إلــــى 1007 
ريالات وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلد 
بينما اســــتقر ســــعر الصرف في المناطق 
الخاضعة لجماعة الحوثي عند 600 ريال 

للدولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
أن المجلس برئاسة رئيس الحكومة معين 
عبدالملك اتخذ حزمة تدابير من أجل إنهاء 
نزيــــف العملة المحلية التــــي فقدت 80 في 
المئــــة من قيمتها، حيــــث كان يباع الدولار 
قبل الحرب وتحديدا في 2015، بنحو 215 

ريالا فقط.
واتخــــذ المجلــــس إجــــراءات قانونية 
رادعة ضــــد الجهات غير الملتزمة بتطبيق 
القانون المالي والتوريد على المســــتويين 
المحلي والمركزي بما يساعد على تخفيف 

الضغوط التــــي تواجهها الماليــــة العامة 
ودعم سعر صرف الريال.

وحتــــى تتــــم متابعة تنفيــــذ ذلك على 
أكمــــل وجــــه، وافق المجلس على تشــــكيل 
لجنة مختصة مــــن الوزارات ذات العلاقة 
لمراجعة بنــــود الإيــــرادات العامة وتقديم 

المقترحات اللازمة لتعديلها.
وتم تكليف ثلاث لجان وزارية أخرى، 
إحداها لوضع ضوابط خاصة باســــتيراد 
المشــــتقات النفطيــــة وتقديــــر الاحتيــــاج 
الفعلي لمنع المضاربة بالأســــعار، والثانية 
لإعداد قوائم بمنع اســــتيراد الســــلع غير 
الضروريــــة، للحــــد من اســــتنزاف العملة 

الصعبة.
وأنــــاط المجلس الاقتصــــادي باللجنة 
الثالثة مهمة التنســــيق مع البنك المركزي 
لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، 
ومتابعــــة تنفيــــذ القــــرارات الحكوميــــة، 
وتزويــــد المجلــــس والحكومــــة بتقاريــــر 

مفصلة.
اليمنيــــة  الأنبــــاء  الوكالــــة  ونقلــــت 
خــــلال  قولــــه  عبدالملــــك  عــــن  الرســــمية 
الاجتمــــاع إن ”ما حــــدث مــــن انهيار في 
أســــعار الصرف، تحديدا خــــلال اليومين 
الماضيــــين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم 

الكتلة النقدية المتداولة“.
وأضــــاف ”مــــا حــــدث ليــــس عفويــــا 
ويشير إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون 
للتكاتف في مواجهته بدعم من أشــــقائنا 

في التحالف بقيادة السعودية“.
وكان المركــــزي اليمنــــي فــــي عدن قد 
أطلق الاثنين حملة ضد المتلاعبين بأسعار 
الصرف لوقف تدهور قيمة العملة المحلية 
بعــــد أن تعــــدت حاجز الألف ريــــال مقابل 

الدولار الأحد الماضي وســــط احتجاجات 
شعبية واسعة.

وقــــال المركــــزي إن ”فــــرق التفتيــــش 
التابعة للمركزي اليمنــــي تقوم بالتعاون 
مــــع النيابــــة والشــــرطة بحملة واســــعة 
ضد المتلاعبين بأســــعار الصــــرف لوقف 
المضاربــــات بالعملــــة وضبــــط المخالفين 
والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل 

العملات الأجنبية“.
وساهم إعلان المركزي بتعاف محدود 
للريــــال، ليرتفــــع قليلا ويصــــرف الدولار 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 

بنحو 994 ريالا.
وتديــــر الحكومة المعتــــرف بها دوليا 
المركزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما 
اتّهمــــت جماعــــة الحوثــــي المدعومــــة من 
إيران باســــتخدام أموال المصرف لتمويل 

أنفسهم وهو ما ينفيه الانقلابيون.
وأدى نقل عمليــــات المركزي إلى عدن 
إلــــى وجود مركزين ماليــــين يتعاملان مع 
عملــــة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، 

والثاني في صنعاء.
ويــــرى مصطفــــى نصر رئيــــس مركز 
الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن 
أن أســــباب الانهيار الحاصــــل لها أبعاد 

سياسية وأمنية واقتصادية.
وأشــــار إلــــى المعــــارك الجاريــــة بين 
المتمردين الحوثيــــين والحكومة المعترف 
بهــــا دوليا فــــي عــــدة مناطق فــــي اليمن 
بالإضافة إلى الخلافات السياســــية داخل 

صفوف الحكومة اليمنية.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى نصر قوله إن ”إيجاد سياســــة نقدية 
موحّــــدة يشــــكّل أولويــــة مهمّــــة لتحقيق 

الاستقرار للريال اليمني، واستمرار المزيد 
من القــــرارات المزدوجة ســــيفاقم الوضع 

طالما استمرت حالة الحرب“.

ويشهد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة 
العربيــــة حربــــا منذ 7 ســــنوات، أدت إلى 
أســــوأ أزمة إنســــانية في تاريــــخ البلاد، 
ودفعــــت نحــــو 80 فــــي المئة من الســــكان 
للعيــــش دون خط الفقر (أقل من 1.5 دولار 
للفرد يوميا) استنادا إلى مؤشرات الأمم 

المتحدة.
وفي مــــارس الماضــــي حــــذّر برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائي من أن المجاعة قد 
تصبح ”جزءا مــــن واقع اليمن“ في 2021، 
بعدما تعهد مؤتمــــر للمانحين توفير أقل 
من نصف الأمــــوال اللازمة لمواصلة عمل 

برامج المساعدات.
المجاعــــة  إنّ  المتحــــدة  الأمم  وتقــــول 
في اليمــــن تتعلق بالدخل إلــــى حد كبير، 
وليســــت بالضرورة حالــــة لا يتوافر فيها 

الطعام.
وشــــاركت أكثــــر مــــن 100 دولة وجهة 
ومانحــــة في المؤتمــــر الذي اســــتضافته 
الســــويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة 
تطالــــب بمبلــــغ 3.85 مليــــار دولار، ولكن 
التعهــــدات بلغــــت في نهايــــة المطاف 1.7 

مليار دولار فقط.

ــــــس الاقتصادي  أعطــــــى إعلان المجل
الأعلى في اليمن أنه سيتدخل لحماية 
الريال المنهار من السقوط الحر بارقة 
والشعبية  الاقتصادية  للأوساط  أمل 
المســــــتاءة من تقاعس السلطات عن 
اتخاذ قرارات مصيرية تنتشل البلد 
وإن بشــــــكل مؤقت من أزماته المزمنة 
بعد تداعيات الحرب وآثارها الكارثية 

على حياة الناس.

السيولة محدودة 

إيجاد سياسة نقدية 

دة أولوية لتحقيق 
ّ

موح

استقرار الريال

مصطفى نصر
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انحدار للعملة اليمنية في تاريخ 

البلد، بحسب متعاملين وتجار

 مسقط - أعلنت وزارة الطاقة والمعادن 
العمانية الأربعاء أن السلطنة تخطط لطرح 
وتســــويق ثلاث مناطــــق امتيــــاز بترولية 
للعام الحالي اعتبارا من بداية أغســــطس 
المقبــــل في تحرك آخر نحــــو دعم الصناعة 

النفطية، المصدر الأول لإيرادات البلد.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيان نشــــر عبر 
صفحتهــــا على موقع تويتر إنها ســــتطلق 
جولة لطــــرح وتســــويق مناطــــق الامتياز 
البتروليــــة فــــي مناطــــق 23 و38 و66، دون 

تحديد موقعها الجغرافي.
وتعول مسقط على تعزيز قطاع الطاقة 
بما يســــهم في تحقيق تطلعــــات الحكومة 
باتجــــاه زيــــادة العوائــــد مع رفــــع الكفاءة 

التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشــــدة على 
الهيدروكربونات إذ تشــــكل منتجات النفط 
والغــــاز 35 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالي و60 فــــي المئة من الصادرات و70 

في المئة من الإيرادات المالية.
للســــلطنة،  النفطية  الإيرادات  وتأثرت 
وهــــي منتج صغيــــر للنفط والغاز قياســــا 
بجيرانهــــا فــــي منطقــــة الخليج، بســــبب 
تداعيات جائحة كورونا وانخفاض الطلب 

على الوقود.
وبحســــب بيانــــات الــــوزارة، تراجعت 
إيــــرادات النفط 23 في المئة خلال الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من 2021 إلــــى 1.86 مليار 
ريــــال (4.84 مليــــار دولار) مــــن 2.41 مليون 
ريــــال (6.27 مليــــار دولار) علــــى أســــاس 

سنوي.
وهبط إنتاج الســــلطنة من النفط، وهي 
ليســــت عضوا بمنظمة أوبك، إلى 950 ألف 
برميــــل يوميا خلال مايــــو الماضي، مقابل 
حوالــــي 1.1 مليون برميــــل يوميا بمقارنة 

سنوية

وكانت شــــركة بريتش بتروليوم عُمان 
قــــد أعلنت في مطلع الشــــهر الجــــاري رفع 
حجم إنتاج الغاز فــــي حقلي خزان وغزير 
مــــن مليار قدم مكعب يوميــــا إلى 1.5 مليار 

قدم مكعب يوميا.
وذكــــرت الشــــركة التابعــــة لمجموعــــة 
بريتــــش بتروليــــوم العالميــــة ”بي.بي“ في 
بيان حينها أنها ســــترفع إنتــــاج المكثفات 
المصاحبة لتشكل هذه الزيادة قيمة إضافية 
كبيــــرة للاقتصــــاد الوطني وللشــــركاء في 

منطقة الامتياز.

وتعتبر منطقة الامتيــــاز لحقلي خزان 
وغزير أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير 
التقليدية ذات المكامــــن الضيقة في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وتبلغ مســــاحة المنطقة 

الإجمالية 3950 كيلومترا مربعا.
وتؤكد الشركة أن منطقة الامتياز تتيح 
توفير نحو 30 فــــي المئة من الطلب المحلي 
للغــــاز بالبلد، حيث يتم توزيع الغاز المنتج 

من المنطقة للاستهلاك المحلي.
ويتــــم ضخ بعــــض من الإمــــدادات إلى 
قطاعــــي الصناعــــة والطاقة عبر الشــــبكة 
المحلية ويســــتخدم فــــي محطــــات الطاقة 
ومــــادة وســــيطة للصناعــــات، إضافة إلى 

الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتعتزم الحكومة العمانية استثمار 28 
مليار دولار في عدد من المشــــاريع التنموية 
المســــتقبلية خصص منهــــا 18 مليار دولار 
للمشاريع الخاصة بمصفاة الدقم ومشروع 

الدقم للصناعات البتروكيميائية.

 عمــان - أكــــد رئيــــس غرفتــــي صناعة 
الأردن وعمــــان المهندس فتحــــي الجغبير 
الأربعــــاء، أن صــــادرات الأردن للولايــــات 
المتحــــدة شــــكلت نحــــو 25 فــــي المئــــة من 
إجمالي صادرات البلــــد الإجمالية الكلية 
خلال العام الماضي رغم ظروف الجائحة.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الجغبير قوله، إن ”الولايات 
المتحدة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين 
لــــلأردن“، موضحــــا أن واردات الأردن من 
السوق الأميركية بلغت نحو 8 في المئة من 

إجمالي الواردات غير النفطية في 2020.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المنتجات الأردنية للسوق الأميركية بلغت 
بنهايــــة العــــام الماضي 1.22 مليــــار دينار 
(1.72 مليــــار دولار) مقابــــل مليــــار دينار 
(1.4 مليار دولار) واردات، ما جعل الميزان 
التجاري بــــين البلدين يميل لصالح عمان 

بمقدار 320 مليون دولار.
إلــــى  الأردنيــــة  الصــــادرات  وتتركــــز 
الســــوق الأميركية على المواد النســــيجية 
والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف 
الهــــواء والحلي والمجوهــــرات ومنتجات 
النقــــل  ومعــــدات  الغذائيــــة  الصناعــــات 

ومنتجات الحيوانات الحية.
ويعتبــــر الأردن من أول الدول العربية 
التــــي توقع اتفاقيــــة للتجــــارة الحرة مع 
الولايــــات المتحــــدة وكان ذلك عــــام 2000، 

ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شــــهر 
يناير من عام 2010.

ولفت الجغبير إلى أن اتفاقية التجارة 
الحرة بين البلدين تتميز بزخم الاستثمار 
خاصــــة  توقيعهــــا  منــــذ  رافقهــــا  الــــذي 
الصناعية منها، إضافة إلى إســــهامها في 
والتســــويقية  التصنيعية  الخبــــرات  نقل 
الأميركية للأردن من خلال 75 منشأة تعمل 
في قطاع الألبســــة والمحيــــكات، غالبيتها 
أنشئت باستثمار أجنبي لغايات التصدير 

إلى السوق الأميركية.

وأشــــار إلى أن الاتفاقية تعد من أنجع 
اتفاقيات التجــــارة التي وقعها الأردن مع 
مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، من 
حيث حجــــم التجارة المدعومــــة بعمليات 

إدارية سلسة بعيدة عن التعقيدات.
الأردنية  الصناعية  الشــــركات  وتعمل 
باســــتمرار علــــى استكشــــاف المزيــــد من 
تواجــــد  لتعزيــــز  الاســــتثمارية  الفــــرص 
الصادرات في السوق الأميركية وتوسيع 

قاعدة منتجاتها.
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